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يعُددد ال دددا صدد  الاددد ة مددا ال قدددون الساسددية لصنةدددانر لبددا لددد  مددا  دددلة م ا دد     دددا       

والك امدددة اانةدددانيةر ولفبيتددد  صددد  ة قيدددا العدالدددة امجتباييدددة و بايدددة البدددوا نيا مدددا ال يدددا  

البخددا   الادد يةك ي كددا فدد ا ال  ددا يلددق ال بايددة القانونيددة لل ددا صدد  الادد ة صدد  العدد انر 

مدددا  دددسة اراسدددة السدددال الدسدددتور  الددد   يكلدددت فددد ا ال دددار وة ليدددت الت  يقدددات الت ددد يعية 

ضدددا ية الب  قدددة صددد  الن.دددا  الاددد  ك كبدددا يةدددل  ال  دددا الضدددو  والضدددبانات القانونيدددة والق

يلددق البعوتددات الت دد يعية والبةسةدداةية وامتتاددااية وامجتباييدددة التدد  ة ددد مددا صعاليددة فددد ا 

ال ددار ويقتددد ا  ليددات يبليدددة لتعايددا ال بايدددة القانونيدددة وحددبان ة  يدددا صع دداة ي قدددا التدددوا ن 

يةدددفي صدد  ة دددوي  الةياسددات الاددد ية وةعايدددا  دديا النادددوا القانونيددة والواتدددب العبلدد ر  بدددا 

 اور القانون العا  ص   باية الا ة العامة ورصب مةتوى العدالة الا يةك

ال ا ص  الا ةر ال باية القانونيةر القانون العا ر الةياسات الا ية رالعدالة  الكلمات المفتاحية:

 الا يةك
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Legal Protection of the Right to Health between the Constitutional 

Foundation and Legislative Applications in Iraq 
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Abstract: 

The right to health is one of the fundamental human rights, as it is directly linked to the right to life 

and human dignity, and is crucial for achieving social justice and protecting citizens from health risks. 

This study focuses on the legal protection of the right to health in Iraq, by examining the constitutional 

foundations that guarantee this right, and analyzing the legislative applications and legal and judicial 

safeguards implemented in the health system. The research also highlights the legislative, institutional, 

economic, and social obstacles that limit the effectiveness of this right, and proposes practical 

mechanisms to strengthen legal protection and ensure effective implementation that balances legal 

provisions with practical realities, contributing to the development of health policies, enhancing the 

role of public law in safeguarding public health, and promoting health justice. 
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 :المقدمة

اانةانيةر يبثت ال ا ص  الا ة أ د الديا ي الساسية لل قون 

مرة ا   الوثيا   باية ال يا  وحبان ك امة الل ا ص  البجتببر 

كبا أن  ينا  م ور  لت قيا العدالة امجتبايية و باية 

البوا نيا ما البخا   الا ية البتعدا ك ويكتةب ف ا ال ا أفبية 

 ا ة ص  ةعايا البةاوا  وةكاصة الل ا ص  ال اوة يلق 

معيارًا ر يةياً لقيال صعالية الةياسات ال ياية الا يةر إذ يعد 

 .الا ية الو نية

وص  الع انر يلق ال غي ما الناوا الدستورية الت  ةك ل ف ا 

ال ار ةك ف الببارسات العبلية يا صجوات يد  ة د ما ة قيق  

 ال كت المثتر نتيجة تاور اا ار الت  يع ر وحعف البةسةات 

تاااية وامجتبايية الت  ةواج  البةةولةر إحاصة إلق الت ديات امت

 .الق اع الا  

الحماية القانونية للحق في الصحة في يفدف ف ا ال  ا إلق ة ليت 

ر ما  سة اراسة السال الدستور  ال   يكلت ف ا ال ار العراق

واستع اض الت  يعات والضبانات القانونية والقضا ية الب  قة 

المعوقات حبا الن.ا  الا  ك كبا يةعق ال  ا إلق ة خيص 

الت  ة د ما  التشريعية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية

لتعايا ال باية القانونية صعالية ف ا ال ار واتت اا  ليات يبلية 

 .وحبان ة  يا صع اة للناوا القانونية يلق أرض الواتب

 :مشكلة البحث

 :ف ا ال  ا  وة التةاؤة الآة  ل اا كالية ال  يةيةةتب ور 

إلق أ  مدى يضبا اا ار الدستور  والت  يع  ص  الع ان  باية 

البعوتات صع الة لل ا ص  الا ةر وما ف   دوا صايليت  ص  مواجفة 

 الت  يعية والبةسةاةية وامتتاااية وامجتبايية؟

 :عدة أسئلة فرعيةويتل ع يا ف ا التةاؤة 

ما اا ار الدستور  والت  يع  ال   يكلت ال ا ص  الا ة ص   ك1

 الع ان؟

كيف ةةافي الت  يعات والضبانات القانونية ص  ةعايا صعالية ال ا  ك2

 ص  الا ة؟

والبةسةاةية وامتتاااية الت  ة د ما  ما أ    البعوتات الت  يعية ك3

 ة  يا ال ا ص  الا ة؟

ما  ليات ةعايا ال باية القانونية وحبان ة  يا صع اة للناوا ص   ك4

 الواتب العبل ؟

 :فرضيات البحث

ين لا ف ا ال  ا ما مجبوية ما الل حيات ال  يةة الت  ةةعق 

باية إلق ا ت ار مدى صايلية اا ار الدستور  والت  يع  ص   

 :ال ا ص  الا ة ص  الع انر وذلك يلق الن و الآة 

يلت ض ال  ا أن ةعايا السال الدستور  لل ا ص  الا ة يةفي  ك1

ص  رصب مةتوى اللايلية القانونية وحبان ةبتب البوا نيا   قوتفي 

 .الا ية

يلت ض ال  ا أن ةلعيت الت  يقات الت  يعية والضبانات القانونية  ك2

  صع الة لل د ما اا لاتات البةسةية والقضا ية ي كت أاا

 .والببارسات الت  ةعيا ة قيا ال ا ص  الا ة

يلت ض ال  ا أن التكامت  يا السال الدستور  والت  يقات  ك3

ً لضبان  باية مةتدامة لل ا ص   ً أساسيا الت  يعية يبثت    ا

 .الا ة ورصب مةتوى العدالة الا ية ص  البجتبب

 

 

 أهمية البحث: 

أفبية البوحوع ص  أن الق اع الا   ي كت أ د ال كا ا ةتجلق 

الساسية ل نا  الدولة ال ديثة وحبان استق ار البجتببر مرة ا   

 .الب ا     ا اانةان ص  ال يا  والك امة

ث   ف ا ال  ا الا يات القانونية البتعلقة  ال قون ي :أهمية نظرية

 باية ال ا ص   الا يةر وي لت اور القانون العا  ص  ةعايا

الا ةر مةتع حًا السس الدستورية والت  يعية الت  ةة   ف ا 

 .ال ا

قد  ال  ا ةو يات يبلية تا لة للت  يا ةفدف إلق ي :أهمية عملية

ة وي  الةياسات الا ية الو نيةر وة ةيا صعالية الت  يعات 

الع اتية الب ة  ة  ال ا ص  الا ةر  با يةفي ص  ةعايا جوا  

 .ت الا ية ورصب ثقة البوا نيا  البةسةات الا يةالخدما

بك ا ال  ا ما صفي العستة  يا الناوا القانونية ي: أهمية تحليلية

والواتب العبل  لت  يا ال ا ص  الا ةر وي لت أث  الضبانات 

القانونية ص  مواجفة البعوتات الت  يعية والبةسةاةيةر مبا يةفي 

  ص   باية الا ة العامة وحبان ص  ةعايا صعالية الن.ا  القانون

 .العدالة الا ية

  -يفدف ال  ا الق : اهداف البحث:

 يان السال الدستور  والت  يع  لل ا ص  الا ة ص  الع انر  ك1

 .وةوحيح البقومات القانونية الت  ةكلت  باية ف ا ال ا

ةةلي  الضو  يلق البعوتات الت  يعية والبةسةاةية وامتتاااية  ك2

 .صعالية ة  يا ال ا ص  الا ة الت  ة د ما

ة ليت العستة  يا الناوا القانونية والواتب العبل  لت  يا ال ا  ك3

 .ص  الا ةر ومدى ةأثي  الضبانات القانونية ص  ةعايا صعاليت 

ةقديي ةو يات يبلية وة  يعية لتعايا ال باية القانونية لل ا ص   ك4

ن.ا  الا   الا ة وحبان ة  يا صع اة للناوا القانونية ص  ال

 .الع ات 

 :منهجية البحث

يلق البنفج الت ليل  الو ل  كأسال لدراسة يعتبد ف ا ال  ا 

ال باية القانونية لل ا ص  الا ة ص  الع انر  يا يةعق إلق 

استق ا  الناوا الدستورية والت  يعات ذات الالةر وة ليت 

ك مضبونفا ومقارنتفا مب الببارسات الت  يقية ص  الن.ا  الا  

ويتيح ف ا البنفج صفي   يعة الضبانات القانونية والقيوا البل وحة 

يلق ة  يا ال ا ص  الا ةر مب الت كيا يلق ال عد الت  يع  

 .واااار  للبوحوع

كبا يوظف ال  ا البنفج النقد  لتقييي مدى صايلية الناوا 

القانونية والضبانات القضا ية ص   باية ال ا ص  الا ةر ما 

ة ديد نقا  القو  والقاور ص  اا ار الت  يع   سة 

 .والبةسةاة ر و يان ةأثي فا يلق الت  يا العبل 

 ااحاصة إلق ذلكر يعتبد ال  ا يلق البنفج البقارن الدا ل  يند 

ال اجةر وذلك لبقارنة مختلف التجارب الت  يقية اا ت الع ان  يا 

اامفا  السس البةسةات الا ية البختللةر  فدف ة ليت مدى الت

الدستورية والت  يعيةر وة ديد اللجوات والت ديات العبلية الت  

 .ةعيا الت  يا اللعل  لل ا ص  الا ة
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 :هيكلية البحث

الحماية القانونية للحق في الصحة في ةناوة ال  ا موحوع 

 :ر وذلك ما  سة ةقةيب  إلق ثسثة م ا ا ر يةةالعراق

 يا يعالج ف ا الب  ا  :في الصحة المبحث الأول: ماهية الحق 

ملفو  ال ا ص  الا ة و اا ا  القانونيةر مب الت كيا يلق 

ن ان ف ا ال ا وأ عااهر كخ و  ةبفيدية للفي اا ار القانون  ال   

يكلت  بايت ر وي دا مةةوليات الدولة والبةسةات الا ية ةجاه 

 .البوا نيا

  والتشريعي للحق في الصحةالمبحث الثاني: الأساس الدستوري: 

ي كا ف ا الب  ا يلق ة ليت الناوا الدستورية الت  ةكلت و

ال ا ص  الا ةر واستع اض الت  يعات الو نية الب ة  ة   ر مب 

 يان البقومات القانونية الساسية الت  ةضبا صعاليت ر وإ  ا  اور 

ما القانون العا  ص  ةن.يي البةسةات الا ية و باية البوا نيا 

 .اا لاتات أو التجاو ات

  المبحث الثالث: ضمانات الحق في الصحة والمعوقات التي تحد من

ةناوة ف ا الب  ا الضبانات القانونية والقضا ية  يا  :تطبيقه

ل باية ال ا ص  الا ةر مب الت كيا يلق الت  يقات العبلية 

للناوا الت  يعية ص  البةسةات الا يةك كبا يةتع ض أ    

تات الت  يعية والبةسةاةية وامتتاااية وامجتبايية الت  البعو

ة د ما صعالية ف ا ال ار ويقت ا  ليات لتعايا ال باية القانونية 

  .وة قيا استدامة ال قون الا ية

ماهية الحق في الصحة وأبعاده القانونية : المبحث الأول

 والإنسانية

أ د ال كا ا الجوف ية لل قون أ  ح ال ا ص  الا ة اليو  

الل ا وحبان الساسية لصنةانر وذلك مرة ا   الوثيا  ك امة 

ر إذ م يبكا ة قيا ةنبية    ية  قيقية أو مقومات العيش الك يي

يدالة اجتبايية مةتدامة ص  غياب من.ومة   ية صع الة ةضبا ف ا 

 ورًا ةك وتد  فد ف ا ال ا ل ا وةكلت مبارست   اور  متكاصئةا

 عد أن كان ينُ.  إلي   و ل   دمة  نويياً ص  مضبون  القانون 

ر ليغدو اليو   قاً تانونياً أ يسً يية أو التاامًا إنةانيًا صق اجتبا

يل ض يلق الدولة التاامًا م ا ً ا   بايت  وةعاياهر ويُ ة ب 

مةةوليتفا يا أ  ةقاي  ص  الوصا    ك وص  ف ا الب  ار سيتي 

ا ار البلافيب  لف ا ال ار و يان   يعت  القانونية وأ عااه ةناوة ا

 .اانةانية وامجتبايية

 مفهوم الحق في الصحة وتطوره التاريخي: المطلب الأول

ف ال ا ص  الا ة  أن  ال ا ال   يتبتب    كت إنةان ص   يعُ َّ

وصا   التبتب  أيلق مةتوى ما الا ة الجةدية والعقلية يبكا  لوغ 

ما نص يلي  العفد الدول  الخاا  ال قون امتتاااية وامجتبايية 

ر وم يقُاد  الا ة فو مج ا الخلو ما )1( 1966والثقاصية لعا  

الب ضر  ت ف   الة ما الةسمة الكاملة  دنياً ويقلياً واجتبايياً 

 . )2(ةتيح للل ا  يا ً منتجة وك يبة 

ف ال ا ص  الا ة وصقا لقام )ال ول(  وس  ) ليت ي ( وويعُ َّ

الل نةييا  أنفا ))ال الة ال  يعية الةليبة لبا يتبتب  ا ة م حيةر 

 )3(وال   يةا  مجبوع أيضا   وظا ل     يقة منةقة و منت.بة(( 

وتد ارة   ف ا البلفو  ةاريخيًا  ت ور اللك  اانةان   وة ، 

ال قون امتتاااية وامجتباييةر إذ لي يكا ال ا ص  الا ة 

 احً ا  قو  ص   دايات الت  يعات ال ديثةر وانبا اكتةب مكانت  

ةدريجيًا مب اةةاع ملفو  العدالة امجتبايية وتيا  الدوة  بفا  

ل ف ا  . )4(ال ياية الا ية ال ياية العامة  با صيفا  وص  الع ان ةك  

امةجاه من  ن أ  الدساةي  الولقر و لغ ذروة  ص  استور يا  

( من  يلق ان )) لكت ي ات  31الناص  وال   نص ص  الباا  ) 2005

ال ا ص  ال ياية الا يةر وةكلت الدولة وسا ت الوتاية والعسج 

 . )5( إن ا  البةسةات الا ية(( 

ع الدستور  ايت   الا ة  قًا يامًا  ويلُفي ما ف ا النص أن الب   

ذا  ا ب إلاام  يقب يب  كلالت  يلق الدولةر  با يجعلفا مةةولة 

يا ةن.يي الخدمات ال  ية وحبان إةا تفا  عدالة  يا جبيب 

 . )6(البوا نيا

 الطبيعة القانونية للحق في الصحة: المطلب الثاني

   يعة مااوجة ةجبب ما  يا الالة الل اية يتبتب ال ا ص  الا ة 

ً م ة    كت ص ا  والالة الجباييةر صفو ما جفة يعد  قاً  خايا

يلق  د ر وما جفة أ  ى يعت   مال ة يامة ةتات  البجتبب 

 . أس ه

ويت ةب يلق ف ه ال  يعة البااوجة ن و  التاا  يلق الدولة  أن 

ا ية وصا م دأ  ةتد ت ص  ةن.يي وم ات ة ةقديي الخدمات ال

 . )7(الب  ويية والعدالة امجتبايية 

ً واجب  ً استوريا أما ما  يا   يعت  القانونيةر صفو يعد  قا

ام ت ا ر  يا ةلتا  الدولة  تبكيا جبيب البوا نيا ما اون ةبييا 

 ببارست  ما  سة الت  يب والةياسات العامة ر  بعنق ا   صان 

املتاامات اايجا ية للدولة الت  م ال ياية الا ية ةعُد ما ت يت 

يكل  صيفا اممتناع يا ااح ارر  ت يت تي يليفا اةخاذ ةدا ي  

إيجا ية كإن ا  البةت ليات ر والب كا الا ية ر وم اكا امست لا  

ر وةوصي  الاوية والبةتلامات ال  ية والعسجية ر صضسً يا 

 . )8(  اةفاحبان سسمة ال يئة ما امم اض وامو ئة ومة 

وص  ف ا الةيان يبكننا القوة  أن ال ا ص  الا ة يندرج حبا ما 

ر والت  )9(يعُ ف ص  اللق  الدستور   ـ))  قون الجيت الثان (( 

يقاد  فا ال قون الت  ةت لب ةد سً صع امً ما ت ت الدولة لت قيقفار 

 خسف  قون الجيت الوة القا بة يلق ال  يات الةل ية ر ص  

الع ان نجد  أن مةةولية الدولة الع اتية ص  ف ا البجاة ليةت 

مةةولية سياسية أو أ ستية ص ةبر وانبا ف  مةةولية تانونية 

فا ينفا يند ام لان او اا سة  واج اةفار مسيبا إذا يبكا مةا لت

 . )10(ة ةب يا ةقاي فا  اوة ح ر م ا    البوا نيا 

 الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للحق في الصحة :المطلب الثالث

م يبكا الن.  إلق ال ا ص  الا ة  بعاة يا من.ومة  قون 

اانةان البتكاملةر إذ ي ك ت فــــــــ ا ال ا أ ــــــد ال كا ا 

الساسية للك امة اانةانيةر صالا ة ليةت مج ا  دمة ةقدمفا 

الدولةر وانبا ف      مة ا لببارسة  قية ال قونر ك ا التعليي 

وةتجلق  .الب اركة ص  ال يا  العامةو ا و ا العبت و ا العبت 

ال عاا اانةانية لل ا ص  الا ة ص  كون  يضبا لصنةان  يا  

 الية ما امم اض واللـــــــي والبعانا  القا لة للتجن بر وفـــو 

مـــــــا يجعت ما واجب الدولة والبجتبب معاً العبت يلق إ الة 

وامتتااايـــــة الت   جبيب العوا ا والبعوتـــات امجتباييـــة

 .ة وة اون ةبتب الص اا  ال ياية الا ية البقدمة ما ت ت الدولة 

أما ال عد امجتباي  صيتجةد ص  الدور ال يو  للا ة ص  ةعايا 

م دأ التضاما امجتباي  وحبان التباسك وامستق ار الو ن ر إذ 

ة يةا  ة اجب مةتوى الخدمات الا ية إلق ةل   اللق  وال  ال

 ك )11(والج يبة ر ويضعف ثقة البوا نيا  الدولة 
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وص  الع انر يتجلق ف ا ال عد  وحوا ما  سة الت اجب البل وظ 

(ر 2020-2000ص  مة  ات ال ياية الا ية لللت    يا يام  )

نتيجة ال  وب البتعات ةر والعقو ات وال اار امتتااا ر إحاصة 

عت ال ا ص  الا ة ما إلق م.اف  اللةاا اااار  والبال ر ما ج

 . )12(ال قون الكث  ةع حًا لسنتفاك 

ص   يا ان ال ا ص  الا ة يعُد أ د البة  ات الساسية لقدر  

الدولة يلق الوصا   بةةولياةفا ةجاه موا نيفار وفو ي ة   م ا    

 بقومات الدولة اللع الةر كامستق ار الةياس ر وال وكبة ال  يد ر 

والقدر  الباليةر والعدالة امجتباييةر والن.ا  القانون  القو  ر 

عايا ال باية القانونية لل ا ص  الا ة م يقتا  يلق ل لكر صإن ة

إ دار القوانيا ص ةبر وانبا يةتلا  إ سً ا مةسةياً  امسً يعيد 

للدولة صعاليتفا وتدرةفا يلق الوصا   التااماةفا ةجاه البوا نيار  با 

  ك)13(ي كت جاً ا ما مت ل ات التضاما امجتباي  والعدالة الو نية 

الأساس الدستوري والتشريعي للحق في الصحة  :المبحث الثاني

 في العراق ومقارنته بالأنظمة العربية والدولية

يعُد اا ار الدستور  والت  يع  ال كيا  الجوف ية الت  ةُ نق 

يليفا  باية ال قون وال  ياتر إذ م يبكا حبان ال ا ص  الا ة 

ة و قون إم ما  سة من.ومة تانونية واح ة ة دا التاامات الدول

وتد  فد الن.ا  الدستور  ص   والبةا لةرالبوا ا و ليات ال تا ة 

الع ان ة ورًا ملبوسًا ص  ةك يس ف ا ال ار غي  أن الت  يا 

العبل  ظت يعان  صجو ً واسعة  يا الناوا والواتبر وفو ما 

يةتدي  البقارنة  تجارب ي  ية واولية أكث  استق ارًا لبع صة 

 .مكاما الخلت

 الأساس الدستوري للحق في الصحة في العراق: المطلب الأول

الناص  يلق ال ا ص  الا ة  2005أكد الدستور الع ات  الدا ي لعا  

أومً( /31كأ د ال قون الساسية للبوا ار  يا نص ص  الباا  )

يلق أن )) لكت ي ات  ال ا ص  ال ياية الا يةر وةكلت الدولة 

ص   يا ر   ا  البةسةات الا ية (وسا ت الوتاية والعسج  إن

( يلق أن الدولة )) ةكلت للل ا وللأس   و خا ة 30نات الباا  )

ال لت والب أ  الضبان امجتباي  والا   والبقومات الساسية 

  ك)14(للعيش ص   يا      ك يبة (( 

صفاةان البااةان ةُ.ف ان  وحوا أن الدستور الع ات  لي يكتف 

لا ة كب دأ يا ر  ت رة ب يلي  التاامًا تانونيا  اات ار  ال ا ص  ا

م ا ً ا يقب يلق ياةا الدولة يتبثت ص  ةوصي  الخدمات الا يةر 

وجعت ذلك املتاا  ما اساسيات ومقومات ال يا  الك يبة لجبيب 

 البوا نيا وص  جبيب البنا ا ما اون ةبييا ر

وةتةا ف ه الناوا  دورفا مب م دأ العدالة امجتبايية 

الناص  ر وال    2005( ما استور10البناوا يلي  ص  الباا  )

يعُد السال ص  ةو يب الخدمات العامة  عدالة  يا جبيب أص اا 

 . )15(ال عب الع ات  

( ما الدستور الع ات  يلق 33يسو  يلق ذلك ر ةةكد الباا  )

العستة التكاملية  يا الا ة وال يئةر إذ ةنص يلق أن )) لكت ص ا 

ال ا ص  العيش ص  ظ وف  يئية سليبة((  صيعُد ف ا النص امتداااً 

  يعياً لل ا ص  الا ةر ما  سة ال     يا حبان الا ة 

كس ال عد الوتا   لف ا ال ا وفو  نلس وال لاظ يلق ال يئة  با يع

الوتت يتواصا مب البعايي  الدولية البعتبد  ص  اايسن العالب  

ل قون اانةان واةلاتيات من.بة الا ة العالبيةر الت  ل البا ةةكد 

يلق أن ال ا ص  الا ة م يت قا إم ص  سيان  يئة  منة وسليبة ر 

اية   ة البوا نيا ي   وفو ما يعا  ما مةةولية الدولة ص   ب

ومب ذلكر صإن البس ظ ما الببارسات  ك )16(سياسات  يئية مةتدامة 

العبلية أن ف ه الناوا لي ةتُ جي  تق امن إلق سياسات ة  يعية 

متكاملة ر  يا  قيت مةةولية و ار  الا ة وغي فا ما الفيئات 

الا ية م اور  ص  الجانب الخدم  صق  ما اون وجوا أية رؤية 

استورية  املة ةلا  الدولة  وحب     است اةيجية و نية لل ياية 

 . )17(الا ية البةتدامة 

 التشريعات الوطنية المنظمة للحق في الصحة: المطلب الثاني

ما  سة ةت ب مةار الت  يعات الو نية ص  ظت ام   الدستورية 

الت  يعات ومن  ن أ  الدولة الع اتية نجد ان الدولة ة نت يدااً ما 

والقوانيا الت  ةعُنق  تن.يي الخدمات الا ية وة ديد مةةوليات 

 :الجفات البختاة يا ةقديبفا ولعت ما أ   فا

:  يا يعُد البعدة 1981( لةنة 89تانون الا ة العامة رتي ): اولاا 

ف ا القانون اا ار العا  لتن.يي ال ياية الا ية والوتاية ما 

في واج ات الةل ات الا ية ص  ال تا ة الم اض البعديةر وي دا ا

 . )18(واا  اف

ا  :   يا سعق 2020( لةنة 22تانون الضبان الا   رتي ) :ثانيا

ف ا القانون إلق إيجاا ن.ا  ةأمين  يضبا للبوا نيا ال اوة يلق 

الخدمات الا ية الساسية مقا ت ا ت اكات رماية ةدصب للدولة ر 

 )19(ص  م اولة منفا لتخليف العب  يا البوا نات العامة امة ااية 

ا :   يا نص ف ا   :2009( لةنة 27 باية ال يئة رتي )تانون ثالثا

نون يلق التاا  الدولة  بنب التلوث و باية البوارا ال  يعيةر ص  القا

 . )20(ةأكيد للالة الوثيقة  يا ال يئة الةليبة وال ا ص  الا ة 

ع  ً أن الب    وما  سة استع اض ف ه الت  يعات ي.ف  جليا

الع ات   اوة جافداً ة جبة الب اائ الدستورية إلق أاوات ةنلي ية 

د  الك   ظت متبثسً ص  حعف ة  يا القانون صايلة ر إم أن الت 

ما جفة ر وغياب التنةيا البةسة  البلت ض  يا الجفات الا ية 

إحاصة إلق ذلكر صإن ،  )21(وال يئية وامجتبايية ما جفة ا  ى 

الكثي  ما ف ه القوانيا اح ت تديبة  يا ةي ة  يعفا ت ت  دوث 

الت ومت الةياسية والدستورية الت   فدفا الع ان  سة الق ن 

ال ال  مبا يجعلفا   اجة ماسة إلق م اجعة ة  يعية  املة لتتس   

 لة مب مت ل ات الدولة ال ديثة القا بة يلق م اائ ال لاصية والبةا

وةواكب ص  الوتت نلة  الت ورات ال ا لة ص  ميدان الت  يعات 

 . )22(الا ية وال يئية ص  الدوة البجاور  

تحليل التجارب الدستورية العربية والدولية في : المطلب الثالث

 حماية الحق في الصحة

ما  سة اراسة  عض التجارب الدستورية البقارنةر يتضح أن 

ةأتِ  بعاة يا الةيان الو ن  والدول    باية ال ا ص  الا ة لي

لكت اولةر  ت ة اينت ة عاً لخاو ية الن.بة الدستورية وةوجفاةفا 

الت  يعيةك ويبكا ص  ف ا اا ار ةقةيي التجارب الدستورية ص  

  :مجاة  باية ال ا ص  الا ة إلق تةبيا

 يا نجد يلق الاعيد الع    أن  على الصعيد العربي: اولاا:

التج  ة البا ية ةعُد ما أ    التجارب ال ا د  ص  ةك يس ال ا 

ص  الا ة يلق البةتوى الدستور ر إذ نص  استور جبفورية 

( ا قية كت موا ا ص  18ص  الباا  ) 2014ما  الع  ية لعا  

mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq


Al-Noor Journal for legal Studies, Vol.3, No.8, June, 2026 (75-84) 

Special Issue for Conference 

مجلة النور للدراسات القانونية 79

 

Al-Noor journal for legal studies 

Email: alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq 

لة التبتب  ال ياية الا ية البتكاملة وصقاً لبعايي  الجوا ر و كلا

والتاا  الدولة صضسً يا ةأميا م اصا الخدمات الا ية العامة 

وايبفار وةضبا ةو يعفا الجغ اص  العااةر  يا ةبيا ف ا النص 

 تضبين  التاامات م دا  يلق الدولة ةتعلا  جوا  الخدمات ويدالة 

ةو يعفا البكان  ر  با يضبا ة قيا العدالة امجتبايية البن وا  

الدستور الع ات  ال   اتتا  يلق اا ار   وفو ما م يتضبن 

العامة إلق ال ياية الا ية ما اون ةلايت او ةوحيح لبعايي فا 

 . )23(وم دااةفا التنلي ية ص  ناوا الدستور الع ات  

ً يبكا و ف التج  ة ااماراةية  أنفا  ويلق الاعيد الع    ايضا

ولق استور اولة ةعد النبوذج الع  ً  البتقدً  ص  ف ا البجاةر  يا أ

وك لك ال  امج ال كومية  1971اامارات الع  ية البت د  لةنة 

امة ااية أفبية ك ي   لتعايا الا ة العامة حبا إ ار التنبية 

( ما الدستور يلق كلالة الدولة 19البةتدامة ر  يا ا ارت الباا  )

ةجاه البوا نيا  ال ياية الا يةر ووسا ت الوتاية والعسج ما 

 اض والو ئة ر وة جيعفا يلق إن ا  البةت ليات الم

والبةتو لات واور العسج العامة والخا ة  ر صضسً يا ة ن  

ال كومة سياسات و نية مت ور  للا ة العامة ةقو  يلق م اائ 

 . )24(الكلا   والجوا  والبةا لة

صس يوجد اانق  ك  أن إاراج ال قون وال  يات الساسية للل ا 

  استورر وم سيبا ال ا ص  الا ةر ي ك ت حبا ناوا أ

الضبانة ال قيقية واللايلة لاون ةلك ال قون وة قيا  بايتفاك 

صاميت اف الدستور   ال ا ص  الا ة يعُد  مة ً ا جوف ياً يلق 

ة سيخ القيي واملتاامات الو نيةر إذ يفي ئ  يئة تانونية ومةسةاةية 

وس ة الد تر كبا يعُد  أ د اايبة لف ا ال ار  اوً ا ص  الدوة مت

العوامت ال اسبة ص  ةعايا النلاذ القانون  لل ا ص  الا ة وةلعيل  

 . )25(يلق أرض الواتب 

وي ى ال ا ا ان الة ب ص  ةناوة كت ما التج  تان البا ية 

وااماراةية كبثاليا ي  ييا يلق امنتقاة ما اا ار النا  

الت  يق  لل ا ص  الا ة وذلك ما الن.   العا  إلق الواتب العبل  

ر ما ت و نية واح ة البعالي والتوجفات سة ة  يعات وسياسا

يجعلفا ةجارب جدي    الدراسة والبقارنة مب الواتب الدستور  

 والبةسة  ص  الع انك 

ا : على الصعيد الدولي : نجد ان العفد الدول  الخاا  ال قون   ثانيا

ر ص ) الباا  1966ـة والثقاصيــــة لعـــا  امتتااايــــة وامجتباييـــ

( ر يعُد الب جـــــب الساس  لل ا ص  الا ةر  يا ألا  الدوة 12

ال  اف  اةخــــاذ التدا يـــ  الس مة لت قيا اايباة الكامت لفـــ ا 

ال ا  با ص  ذلك  لض معدة وصيات ال لاة وة ةيـــــا الن.اصـــة 

كبا ان استور من.بة الا ة ،  )26(سج للجبيب ال يئيــــة وةوصي  الع

ً ص  فــــــ ا الادا وفو  1948العالبية لعا   ك ل م دأً اساسيـــــا

)) ان التبتــــب  أيلق مةتوى ما الا ة يعد أ دال قون الساسية 

لكت إنةان اون ةبييا  ة ب الع ن أو الديا أو الوحب امتتاـاا  

 ك   )27(أو امجتباي (( 

    ص  ف ا الةيان يدا ما التجارب الدستورية البقارنة ص  كبا ة

الدوة الورو ية الت  من ت ف ا ال ا مكانة متقدمة حبا 

 :من.ومتفا القانونية ومنفا ما 

ر الت  م ةااة جاً ا ما 1946:   يا نا ت اي اجة استور فرنسا  ك1

 ر يلق أن )) المة ةضبا للل ا وللأس  1958الدستور ال ال  لعا  

ال. وف الض ورية لتنبيتفبار ويلق وج  الخاوار ال باية 

الا ية والضبان امجتباي  (( وتد أس س ف ا النص ملتاا  

استور  يل ض يلق الدولة حبان البةاوا  ص  ال اوة يلق 

 ك    (28)ال ياية الا ية للأص اا

( يلق أن 43ص  الباا  ) 1978:  يا نص  استورفا لعا   إسبانيا ك2

)) ال ا ص  الا ة يعُد ما ت يت ال قون الساسية الت  ةلتا  

الةل ات العامة   بايتفا ما  سة التدا ي  الوتا ية والخدمات 

 ك)29(الض وريةر مب كلالة التعليي الا   لجبيب البوا نيا (( 

وإن لي يُ ك  )ال ا ص  الا ة(  نصً   يح ص  الدستور  ألمانيا : ك3

املبان  ر إم أن الب كبة الدستورية امة ااية صة  ت ) م دأ ك امة 

لي بت التاا  الدولة  ( 1اانةان( البناوا يلي  ص  الباا  )

 ضبان  د أانق ما ال ياية الا ية لكت ص ار  ايت ارفا جاً  ما 

 . )30(الجةديةال ا ص  ال يا  والةسمة 

ومبا ةجدر ام ار  الي  ان ن.ا  ال ياية الا ية اللبان  يعد 

ً متكامسً لضبان الا ة وال صافية  يا يعُت   وا داً ما  نبوذجا

الن.بة امكث  ة ورًا وكلا   ص  العالير صفو يوص  رياية   ية 

 املة لجبيب البوا نيا والبقيبيا يلق  د سوا  ر  ويتبيا  التن.يي 

ت العااةر مبا جعل   بثا ة الب جب ال   يقُتدى    ص  الب كي والتبوي

العديد ما الدوة امور ية و تق الع  ية صفو ن.ا  يعتبد يلق م دأ 

التضاما والتكاصت امجتباي ر صالجبيب يةافي ص  ةبويت الن.ا ر 

والجبيب يةتليدون ما الخدمات البتا ة  غض الن. يا وحعفي 

 ك)31(امجتباي  او البال  

ما ف ه البقارنة أن اا ار الدول  يقُد   نبوذجًا إلاامياً أوسب يتضح 

ن اتًا ما الناوا الو نيةر إذ يجبب  يا املتاامات الوتا ية 

والعسجية ويلُا  الدوة  تقاري  اورية لقيال التقد  الب    ص  ف ا 

 .البجاة

ان ةعايا ال باية الدستورية لل ا ص  الا ة ص   ويرى الباحث

ةتلا  ةضبيا البعايي  الدولية ص  الت  يعات الو نيةر  با الع ان ي

يضبا وي قا التواصا  يا ال قون امساسية للأص اا ص  مقا ت 

املتاامات الدولية للع ان كعضو ص  المي البت د  ومن.بة الا ة 

العالبية ر صالدستور الع ات  وص   أساسًا متينًا ل باية ال ا ص  

سال ظت ن. يًا أكث  من  ة  يقيًا  ة ب الا ة ر غي  أن ف ا ال

غياب القوانيا البكبلة وحعف الجفا  اااارية البعنية  التنلي ر 

ع الع ات   وةُ.ف  البقارنة مب التج  ة البا ية والدولية أن الب   

  اجة إلق ةوسيب ن ان الناوا الدستورية لت بت م اائ الجوا  

ا امنتقاة ما اات ار  ال ا والبةا لة والعدالة الجغ اصيةر  با يضب

 .إلق إيبال  صعلياً

ضمانات الحق في الصحة والمعوقات التشريعية : المبحث الثالث

 والإدارية والاقتصادية في الواقع العراقي

ة  ةعُد حبانات ال ا ص  الا ة  بثا ة الاا  القانونية الت  ة و 

صعلية الناوا الدستورية والت  يعية ما م اائ ن. ية إلق  قون 

تا لة للتبتب والبةا لة ر غي  أن ف ه الضبانات م يبكا أن ة قا 

أفداصفا ما لي ةدُيَي   يئة ة  يعية وإاارية تاار  يلق الت  يا اللعل  

ر ول لك صإن اراسة حبانات ف ا ال ا ص  الع ان ةقتض  اومً 

الوتوف يلق ال   القانونية والقضا ية الت  ةكلل ر ثي ة ليت ما 
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  ما يق ات ة وة اون نلاذه ر و ومً إلق مقت  ات واتعية يوجف

ةعا  ما صايليت  واستدامت  وف ا ما سنتناول  ما  سة الب الب 

 .الثسثة التالية 

الضمانات القانونية والقضائية لحماية الحق في : المطلب الأول

 الصحة

ةتجلق ال باية القانونية لل ا ص  الا ة ص  الع ان ص  مةتوييا 

 .الوة ة  يع ر والثان  تضا   متكامليا:

 : أولاا: الضمانات التشريعية

ةتبثت الضبانات الت  يعية ص  مجبوية القوانيا والتعليبات الت  

الجفات البعنية  ةنُ.ي ةقديي الخدمات الا يةر وةُ د ا مةةوليات

( لةنة 89إلق تانون الا ة العامة رتي ) صإحاصةك و قون البنتلعيا

ر فناك 2020( لةنة 22وتانون الضبان الا   رتي ) 1981

توانيا ا  ى ةعبت ص  نلس الةيان ومنفا تانون  باية البةتفلك 

وال   أوجب يلق الجفات البنتجة  2010( لةنة 1رتي )

 )32(والبةتورا  للأاوية والبواا الغ ا ية املتاا   البعايي  الا ية 

الناص   1969( لةنة 111, كبا ان تانون العقو ات الع ات  رتي )

نص ص  يد  مواا يلق ةج يي اافباة أو التقاي  ال   ر مبا 

 . )33(ي كت  باية جنا ية مكبلة لل ا ص  الا ة

صف ه الناوا ةعبت يلق ةعايا من.ومة ال بايــــة القانونية وذلك 

يلق  د سوا  واج ات إيجا ية  ما  سة ة بيـــــت الدولة والص اا

ص  ال لاظ يلق الا ة العامةر سوا  ي   ةوصي  الخدمات أو 

   )34(املتاا   قوايد الةسمة والوتاية

 :ثانياا: الضمانات القضائية

ةعُد الضبانات القضا ية أ د أفي أاوات ةك يس ال باية القانونية 

يلق ف ا  لل ا ص  ال ياية الا يةر إذ م يكل  النص الدستور 

ال ا ما لي يقَُ ن  آليات تضا ية صايلة ةكلت ة  يق  ومةا لة الجفات 

البقا    ص  ةنلي هك صال تا ة القضا ية ) سوا  كانت استورية أ  

إاارية ( ةبثت الضبانة ال قيقية لتبكيا الص اا ما اللجو  إلق تضا  

التعويض مةتقت ذ  ومية ص  إلغا  الق ارات البخاللة أو ةعديلفا أو 

ينفار  با يضبا التبتب الكامت  ال ا ص  الا ة وال ياية الا ية 
 ك)35(

ويلق  عيد متات نجد القضا  اااار   يةكد اوره الب ور  ص  

ف ا البجاة وذلك ما  سة  ة  رتا ت  يلق م  ويية أيباة 

اااار  ص  البجاة الا   ر  اوً ا ما يتعلا  ت  يص 

ةن.يي ةداوة الاويةر أو ص   الة امتناع البةت ليات أو إغستفا أو 

الةل ات يا ةوصي  الخدمات الا ية الساسية وة قا مةةوليتفا 

ص   الة  دوث الخ أ ال    ر وةُ    أ كا  الب اكي البقارنةر 

 ر  29/4/2015ومنفا ت ار مجلس الدولة الل نة  الااار ص  

بخـا   اون لاس ية تيا  مةئوليتفا يا أيبالفـا يـلق أسـال ال

 ك )36( ال اجة إلق إث ات ةواص  الخ أ ما جان فا

وص  الع ان ويلق مةتوى القضا  الدستور ر يبكننا القوة  أن 

الب كبة امة ااية العليا لي ةتناوة  ا الا ة  اور  منلالة ر 

وإنبا تامت  بنات ت  حبا سيان التاا  الدولة   باية ال قون 

ان ر يعوا ذلك إلق البفا  الب دا  امجتبايية وامتتاااية لصنة

البوكلة للب كبة امة ااية العليا ر والت  ة بت   كت ر ية  ال تا ة 

 ك  )37(والتعليبات يلق استورية القوانيا واللوا ح 

ومبا ةجدر ام ار  الي  أن الت  يعات الا ية تليلة نة يار  يا م 

يوحح  قون يوجد ة  يب متخاص يتناوة البةةولية ال  ية أو 

الب كبة لكواار الا ية   كت م دا ام ان وواج ات الب حق وا

امة ااية العليا يبلت يلق ة سيخ ف ا امةجاه ما  سة ةأكيدفا ص  

يدا ما ت اراةفا يلق أن ال ا ص  الا ة ما ال قون الدستورية 

الجوف ية الت  ةلتا  الدولة  كلالتفا ويد  امنتقاا منفار وأن 

ا ي كت انتفاكًا ملتاا  استور  يوجب ةد ت القضا  اا سة  ف

اياا  التوا ن و باية البال ة العامةك كبا مك ا تانون مجلس 

البعدة الص اا ما ال عا ص   1979( لةنة 65 ورى الدولة رتي )

الق ارات اااارية ذات الالة  الخدمات الا ية وة ا يص 

ا ية صع الة ولو البةت ليات والايدلياتر  با ي كت حبانة تض

 . )38(م دوا  الن ان

م دواية ف ه الببارسات  وي ى ال ا ا ان  يلق ال غي ما

ر ام انفا ةبثت  داية لتك يس التبكيا القانون  ص  مجاة القضا ية

ة التقاح  البتعلا  ال ا ص  الا ة الم  ال   سيعا  البةا ل

 .وي د ما امنتفاكات والبخاللات

المعوقات التشريعية والإدارية والاقتصادية لتطبيق : المطلب الثاني

 الحق في الصحة

ر إم أن حوا الناوا الدستورية والقانونيةيلق ال غي ما و

  الت  يا العبل  ص  الواتب الع ات  يواج  جبلة ما البعوتات الت

ر ويبكا ةانيف ف ه البعوتات ةضُعف ما صعالية ال ا ص  الا ة

 :إلق ثسث صئات ر يةة

 : المعوقات التشريعية :لاا او

 يا يعُان  اا ار الت  يع  الع ات  ما ةعدا القوانيا وةضار فا 

وةناتضفا أ ياناًر إحاصة إلق تد   عض الناوا الت  لي ةعد 

ةواكب وةتناسب مب الواتب الا   البعا  ر صالقوانيا الت  

ما ةااة ة كي ت ايات  يوية يلق  ال غي  2003وُحعت ت ت يا  

غي  ال. وف الةياسية وامتتاااية وامجتبايية ر صضسً يا ما ة

غياب تانون مو د لل ياية الا ية ال املة مبا جعت املتاامات 

ر إحاصة إلق ذلك صأن  )39(الدستورية مجاأ  وغي  تا لة للتنلي  اللعل  

م ةوجد  ليات رتا ية ة  يعية صعالة لبتا عة ةنلي  القوانيا الا يةر 

ااى الق ظفور مةا ة واسعة لصفباة اااار  واللةاا امم  ال   

 . )40(البال  ص  البةسةات الا ية كاصة

وي ى ال ا ا ان ةن.يي ايباة ال ا ص  الا ة ص  الع ان يلتقد 

الت  يع  البتكامت البن.ي لف ه البةألة كبا فو ال اة  اا ارالق 

 كص  ص نةا

ا   : المعوقات الإدارية:ثانيا

ال ي وت ا ية وال وةيا وحعف الكلا   اااارية ما أ    ةعُد 

البعوتات الت  ةواج  ةنلي  الةياسات الا ية ص  الع ان ر صالن.ا  

اااار  ص  الق اع الا   يتةي  التدا ت ص  الاس يات  يا 

و ار  الا ة وااارات الب اص.ات الغي  منت.بة  إتليي ر مب غياب 

 . )41(خدمات الا ية البقدمة صيفاتايد   يانات و نية مو د  لل

كبا أاى حعف التنةيا  يا الو ارات ذات العستة ) الا ة ر 

ال يئةر  التخ ي ( إلق ةك ار الجفوا وفدر اممواة واست  ا  

اللةاا البال  واماار  صضسً يا الت ديات اممنية امم  ال   

انعكس يلق حعف الخدمات الا ية البقدمة  ر وةلاتبت ف ه 

نتيجة فج   الكلا ات ال  ية وةدفور ال نق  2003لب كلة  عد يا  ا
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الت تية للبةسةات الا ية  ة ب ال  وب والعقو ات وال اار 

امتتااا  واللةاار ما جعت الن.ا  الا   يعان  ما نقص  اا ص  

 . )42( الكواار والبةتلامات الساسية وال نق الت تية

ا   المعوقات الاقتصادية: :ثالثا

ي كت التبويت الب دوا أ د افي العق ات أما  ة قيا ال ا ص  الا ة اذ 

ر إذ م ةتجاو  مخااات و ار  الا ة ص  البوا نة العامة نة ة 

% ما الناةج الب ل  ااجبال  ص  أغلب الةنواتر وف  نة ة 6 -% 5

الا ية نة ة الق يدا  قارنة  البعايي  الدولية للخدماتمنخلضة جدا م

 . )43(الةكان 

كبا ان الن.ا  الا   ص  الع ان يعتبد  درجة ك ي   الق  د ما يلق 

التبويت ال كوم  ما اون م اركة صعالة ما الق اع الخاا   غي 

و تق   2020لةنة  22التلعيت الخجوة لقانون الضبان الا   رتي 

من.بات البجتبب البدن  م يكاا يكون لفا اور ي ك  ص  ة ةيا او 

 عكس اور البن.بات البباثلة ص   ات  الدوة ر  ة وي  الواتب الا  

مبا ي د ما تدر  ف ا الق اع يلق التوسب وة ديا الخدمات البقدمة 

 . )44(للأص اا

ويضُاف إلق ذلك أن نة ة ك ي   ما اانلان الا   ة فب إلق النلقات 

الت غيلية  دمً ما الب اريب امستثبارية لت وي  وان ا  ال نية الت تية 

ات الا ية أو التدريب ال   ر وفو ما ي د  ما صايلية اانلان للبةسة

 . )45(العا  

 الآليات المقترحة لتعزيز حماية الحق في الصحة: المطلب الثالث

ما  سة استق ا  الواتب الا   ص  الع انر يت ي ا  أن التج  ة 

الو نية ص  ف ا البجاة ما  الت ةواج  ة ديات جوف ية ةةتدي  

ر ةفدف إلق ةلعيت ات تانونية ومةسةاةية يبيقة إج ا  إ س

ا ة وحبان الناوا الدستورية والت  يعية ذات الالة  ال ا ص  ال

ات وص  ف ا اا ار يبكا إجباة أ    الآلية  يقفا  اور  صع الة 

 :البقت  ة لت قيا ذلك  با يأة 

إ دار تانون و ن  لل ياية الا ية ال املةر ينُ. ي العستة  يا  ك1

ات الدولة الا ية والق اع الخاار ويضبا التبويت البةتدا  مةسة

 . )46(للخدمات الا ية البقدمة للأص اا 

ةعايا استقسلية و ار  الا ة وةبكينفا ما وحب سياسات و نية  ك2

 ويلة المدر  عيداً يا التغي  ات الةياسيةر ومجالس الب اص.ات مب 

 . )47(الةع  ان ا  مجلس و ن  للا ة يتولق التخ ي  والتقييي 

ةلعيت ن.ا  البةا لة وال لاصية ص  إاار  البةسةات الا يةر وم اجعة  ك3

التوريد لل د ما الفدر واللةاا البال  واماار  ص  يقوا التجفيا و

 يبليات استي اا امجفا  والبةتلامات ال  ية ك 

العبت يلق إاماج ال عد الا   ص  جبيب الةياسات العامة للدولة ر مثت   ك4

التعليي وااسكان وال يئةر لضبان ةكامت الخدمات البقدمة وة قيا 

    .  )48(التنبية الا ية البةتدامة

فا ص  مجاة اة الدولية الت  اث تت التجارب نجا مستلاا  ما التجاربا ك5

ال ياية الا ية البقدمة للأص اا ر ومسيبا النبوذجيا املبان  

والل نة  والةويد  ر ص  مةألة ةن.يي التأميا الا   االاام  

 . )49(وحبان العدالة ص  ةو يب الخدمات الا ية 

والنقا ات البفنية ص  رسي الةياسات إ  اك من.بات البجتبب البدن   ك6

الا ية وم ات ة ةنلي فار ما اجت ةعايا م دأ ال تا ة البجتبعية 

 . )50(وال لاصية ص  الاا 

  عيد  يا ف ه الآليات ليةت مج ا  لوة ن. يةوي ى ال ا ا ان 

ر  ت ف    وات يبلية يبكا ةنلي فا الواتب وةتةي  البثالية البل  ة

م دا ص      است اةيجية معد    من  واتع  ةدريجيًا حبا إ ار

 .يعيد الثقة  يا البوا ا والدولة مة قا

ضبانات ال ا ص  الا ة ص  الع ان ما  الت تا    يا  لوغ ص

وغياب  البةتوى الب لوب  ة ب حعف ال نية الت  يعية واااارية

صإن أ  إ سا  قيق  يت لب  وما ثي  ر ال ؤية امست اةيجية ال املة

  سياسية وة  يعية مو د  ةعُ   لف ا ال ا أولوية تاوى ص  إراا

 ايت اره ليس صق  واج ًا تانونيًا  ت ركيا  للتنبية  الةياسات العامة

 .اانةانية وامجتبايية

 :الخاتمة

 عد ة ليت معبا لص ار الدستور  والت  يع  والت  يق  لل ا ص  

عد مج ا التاا  ن.   ف ا ال ا لي يالا ة ص  الع انر يبكا القوة إن 

ه الناوا الدستورية أو ةجُة ده القوانيار  ت أ  ح يناً ا  ةقُ  

م وريًا ص  معاالة العدالة امجتبايية و وكبة الق اع الا  ك وةُ    

البع يات البدروسة وجوا مةاصة مل وظة  يا ما ةتضبن  الت  يعات 

الا يةر  ما حبانات و يا ما يج   مبارست  صعلياً اا ت البن.ومة

 .سوا  يلق مةتوى  ليات التنلي  أو صايلية ال تا ة البةسةية

كبا يعكس الواتب الا   ال ال   جي الت ديات ال نيوية الت  ةواج  

ةلعيت ف ا ال ار  دً ا ما م دواية الكلا   الت  يعية والبةسةاةيةر 

و ومً إلق غياب نباذج اااار  الا ية الب نية يلق التخ ي  البة ا 

ة اياا  ح   اا ار  وال لاصيةك وةة   ف ه الت ديات إلق ال اجة البل  

الت  يع  واااار   با ينةجي مب البعايي  ال ديثة ل قون اانةانر 

و با يضبا اورًا أكث  صايلية للبجتبب البدن  والجفات البفنية ص  

 .متا عة أاا  البةسةات الا ية

يا  ك لتنونية والواتب العبل  الق ا   البتأنية للناوا القا كبا ان

صجو  واح ة  يا ما ةق ره الت  يعات و يا ما يُبارل صعلياً يلق 

صاا ار الدستور  متقد  نة يًار لكن  يعان  حعلًا ص   رأرض الواتب

 ليات التنلي  وال تا ة البةسةيةر مبا يجعت ال ا ص  الا ة ص  الع ان 

ق  ما  سة اا سا الت  يع   قًا مع سً جا يًا ي تاج إلق ةلعيت  قي

 .واااار 

ت قيا ال باية القانونية اللعلية لل ا ص  الا ة م يتوتف يند إ دار ص

القوانيار  ت يت لب ةغييً ا ص  صلةلة اااار  الا ية نلةفار ما إاار  

وال لاصيةك  امست ات تا بة يلق را  اللعت إلق إاار  تا بة يلق التخ ي  

جتبب البدن  والنقا ات ال  ية يُعد حبانة إحاصية كبا أن إ  اك الب

 .لتلعيت ف ا ال ا وم ات ة أاا   ص  البةسةات العامة والخا ة

 أولاا: النتائج

س  الدستور  ك1 أن ال ا ص  الا ة  ا استور  وإنةان  أ يتر ك  

(ر إم أن ة  يق  العبل  ما 31( و)30ص  البااةيا ) 2005الع ات  لعا  

 .مةسةيًا وفيكليًا  اة يعان  حعلًا

أن البةةولية الساسية ص  كلالة ف ا ال ا ةقب يلق ياةا الدولةر  ك2

 و لفا البلتا  الوة  توصي  الخدمات الا ية وحبان البةاوا  ص  

 .الو وة إليفا

أن اا ار الت  يع  الع ات  البتعلا  الا ة العامة ما  اة متأثً ا  ك3

 .تناسب مب الن.ا  الدستور  الجديد القوانيا القديبة الت  لي ةُ دث  با ي

أن القضا  الع ات   دأ ي سخ ةدريجياً م دأ ال باية القضا ية لل ا ص   ك4

الا ةر لكن  ما  اة   اجة إلق ةوسيب ن ان ا تاا اة  ص  ف ا 

 .البجاة

أن البعوتات اااارية وامتتااايةر مسيبا حعف التبويت واللةاا  ك5

   أما  ة قيا صايلية الناوا وال ي وت ا يةر ة كت العق ة الك

 .القانونية

أن البعايي  الدوليةر وم سيبا ما ورا ص  العفد الدول  لل قون  ك6

ر ةبثت اا ار الب جع  1966امتتاااية وامجتبايية والثقاصية لعا  

 .الوسب ال   يبكا للع ان أن يةت  د    ص  إ سا من.ومت  الا ية
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الو ارات البعنية )الا ةر ال يئةر أن غياب التنةيا البةسة   يا  ك7

العبتر التخ ي ( أحعف صايلية الةياسة الا ية العامةر وأاى إلق 

 .ة تت البةةوليات وحعف ال تا ة

 ثانياا: التوصيات

إ دار تانون و ن  مو د لل ياية الا ية ي د ا  وحوا مةةوليات  ك1

الدولة والق اع الخاار ويضبا ةوصي  الخدمات الساسية لكت 

 .وا نيا اون ةبيياالب

م اجعة وة ديا القوانيا القديبةر و ا ة تانون الا ة العامة رتي  ك2

ر لتتواصا مب م اائ الدستور ال ال  ومت ل ات 1981( لةنة 89)

 .الب  لة البعا   

ةعايا استقسلية و ار  الا ة ومن فا  س يات أوسب ص  رسي  ك3

 .ة وااااريةالةياسة الو نية الا ية  عيداً يا الضغو  الةياسي

ةأسيس مجلس و ن  للا ة العامة يضي مبثليا يا الو ارات ذات  ك4

العستة والبجتبب البدن  والق اع الخاا لتنةيا الجفوا وة قيا 

 .التكامت البةسة 

إاراج م اائ العدالة الجغ اصية والجوا  والبةا لة ص  الدستور أو  ك5

لة  يا الت  يعات البكبلة لضبان ةو يب الخدمات الا ية  عدا

 .الب اص.ات

ةلعيت الدور القضا   ص   باية ال ا ص  الا ة ي   ةبكيا البوا نيا  ك6

 .ما اللجو  إلق القضا  الدستور  واااار  يند انتفاك ف ا ال ا

رصب مخااات و ار  الا ة ص  البوا نة العامة  با يتناسب مب  ك7

البعايي  الدوليةر وةخايص جا  ما ااي ااات النل ية لتبويت 

 .م اريب ال نية الت تية الا ية

امستلاا  ما الخ  ات الدولية الناج ة ص  مجاة التأميا الا    ك8

 .والتخ ي  الو ا  ر و ا ة التج  تيا الل نةية والكندية

ةلعيت اور اايس  الا   ص  ن   الوي    قون الب حق  ك9

ومةةوليات الدولةر  با يعا  ال تا ة البجتبعية وي د ما اللةاا 

 .فباةواا

إاماج ال عد الا   ص  الةياسات التنبوية ما  سة ر     التعليير  ك10

وال يئةر والعبتر لضبان ة قيا التنبية البةتدامة ص   عدفا اانةان  

 .وامجتباي 

إن  باية ال ا ص  الا ة ليةت ة صًا ة  يعيًا أو التاامًا أ ستياً 

ر لة امجتباييةص ةبر  ت ف      وجوا  ل نا  اولة القانون والعدا

صإن  نا  ن.ا      يااة وصع اة ص  الع ان يت لب إراا   وما ثي  

سياسية واح ةر وة  يعات متقدمةر وإاار  نايفة تاار  يلق ة جبة 

 .الب اائ الدستورية إلق واتب ملبول يلبة  البوا ا ص   ياة  اليومية

 المصادر

  : الكتب القانونيةاولاا 

اك سام  جباة الديار ا وة القانون اااار ر من أ  البعارفر  ك1

 ك 2004ااسكندريةر 

ر اار  1اك سعاا يل  اللقي ر ال باية الجنا ية لل ا ص  سسمة الجةير   ك2

  2017العالي الع   ر القاف   ر  

ص  الا ة ص  ظت البعايي  ر ال ا اك ي د العايا م بد  ةا  بيد ك3

 ك 2018مع ر امسكندريةرر اار اللك  الجاالدولية

يل  م بد  دي  والدكتور ياسيا  اك ياا  ي د الوفاب ال   نج  واك ك4

 ك 2015الةسم ر م اائ وا كا  القانون اااار ر مكت ة الةنفور ر 

ر ميثان المي البت د  ون.ا  م كبة العدة ن يت ي د ال  با  ياو  ك5

الدولية مب اراسة ةبفيدية لس اب وظ وف ةأسيس فيئة المي البت د  

 ك2006ر البكت ة القانونيةر  غداار 2وأفداصفار  وم اا فا 

 

ا: الرسائل الجامعية  : ثانيا

ر الض   اااار  ص  ن ان الا ة العامة ص  صيات ج   ي ال ك1

الجامعة  تي  مقدمة الق مجلس كلية القانونماجةالع انر رسالة 

 ك2019الع اتية ر

لجاا    نا د   لقاسير ال باية الجنا ية لل ا ص  الا ة ص  الت  يب ا ك2

 ك2014ر جامعة الجاا  ر والبقارنر رسالة ماجةتي 

ا: المجلات والدوريات  : ثالثا

ر اللك يةا ة و باية  قون البلكية ر ال ا ص  الص فاا سعيد سعد  ك1

ر العدا (5ك يت للعلو  القانونية والةياسيةر البجلد )مجلة جامعة ة

 ك2013( 18)

ر نةان ص  الا ة ص  القانون الدول  ا ال رواثا ي د الك يي  بوا ك2

 ك 2015ر (26لة جامعة ةك يت للعلو  القانونيةر العدا )مج

ر ال ا ص  الا ة ومدى  بايتفا جنا يا ص  ف ا  م بد ص يد رستي ك3

لدولة اامارات الع  ية البت د ر مجلة الما  الت  يعات امة ااية

  2003ر (1(ر العدا )11لةنة )ر اوالقانون

ا الخلت ص  ةوصي  ال ياية ر البةةولية الدولية ي ةيا  ليت م   ك4

نا ية للدراسات الع  ية ر مجلة البةتالا ية ص  ظت ةل   امو ئة

 ك2022ر 19ر مجلد 79والدوليةر العدا 

ر الفيئات اااارية البختاة  ببارسة الض   اااار  يس  كامت ي د ك5

جامعة الا   ص  جبفورية الع انر مجلة العلو  القانونية والةياسيةر 

 ك2022ر 2(ر الجا  2(ر العدا )11ايالقر البجلد )

ر ل ياية الا ية ومعايي  الوصا    ر  ا ا اا   م بد يل  ال ياة  ك6

ر (12(ر العدا )9و  القانونية والةياسيةر مجلد )ن ار للعلمجلة جامعة ام

 ك2019

الا ة العامة ص  ظت ر الضبانات القانونية ل لظ وايب ا يت إ  افيي ك7

ر مجلة العلو  القانونية والةياسية ر جامعة ايالق ر جا  ة كورونا

 ك2020

ر الضبانات القضا ية لل ا ص  ال ياية رانيا م بد ي د ال  با م بد ك8

ر  2ر العدا 7ة كلية ال قون جامعة البنيا ر البجلد الا ية ر مجل

 ك2024ايةب   

 ةا   امد ي يدر التاا  الدولة  توصي  ال ياية الا ية ر وتا ب  ك9

البةةب  العلب  الو ن  الخامس  لكلية القانون والبوسو  ) ن و نفضة 

 ك2019ة  يعية لت وي  واتب الق اع الخدم   ص  الع ان ر  

ا: المواقع   :الالكترونيةرابعا

منت.   ةا ر ال ا ص  الا ة ص  الع ان الفياكت الف ة والت ديات  ك1

ر  2023للتنبية ر  البتاايد  ر   كة البن.بات الع  ية غي  ال كومية

 ر متاا يلق البوتب املكت ون  :  16ا

/https://annd.org/uploads/publications 

تايد   يانات امنلان يلق الا ة العالبية متاا يلق البوتب  ك2

 : ملكت ون  لبن.بة الا ة العالبيةا

      https://apps.who.int/nha/database ك3

ر من ور يلق البوتب املكت ون   : استور من.بة الا ة العالبية   ك4

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7150305   

ي دلله يال ةاج الديا ر البةت دث ص  تضا  مجلس الدولة الل نة  ر   ك5

الدولة الل نة  ص   أن انعقاا مةةولية الدولة يا ) كي مجلس 

امح ار الناجبة يا الخ أ الب صق  ص  البةت ليات العامة ر ةقديي : 

متاا      2017رالعدا اموة ر  2البةت ار  بد  ياسيا يكا ةر   

 يلق البوتب املكت ون  :

/content/uploads/2022-sat.com/wp-ttps://lh    

القاح  كاظي ي د جاسي الايد  ر ال ا ص  الا ة ص  القانون  ك6

الع ات ر   ا من ور  يلق البوتب املكت ون  لبجلس القضا  اميلق 

https://www.sjc.iq/view.67232/    

mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq
https://annd.org/uploads/publications/
https://apps.who.int/nha/database%20%20تاريخ%20الدخول%20للموقع%2017/11/2025
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7150305
https://l-sat.com/wp-content/uploads/2022/
https://www.sjc.iq/view.67232/
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ر ال قون الدولية للل ا الع ات   يا الواتب ومةةولية  ا بد يب ال او  ك7

الدولةر اراسة تانونية ر م كا البةتنا ية للدراسات الع  ية 

 والدوليةر من ور  يلق البوتب املكت ون  : 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/   

ر (22مكت ة  قون امنةانر الدور  )ةار من ورات جامعة منيةو ك8

 ( متاا يلق البوتب االكت ون  :2000)

 gc14.html-https://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr   

 

ا: المصادر الاجنبية  :خامسا

1. L’environnement dans la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, Cahiers du 

Conseil constitutionnel, n° 15, 2003. 

2. Antón, R., Macías, J. I., Muñoz de Bustillo, R., & 

Fernández-Macías, E. (2014). Effects of health care 

decentralization in Spain from a citizens' perspective. 

3. Delage, G.-G. Droit à la protection de la santé et droit 

pénal en France, op. cit., p. 13. 

4. Braibant, G. La Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, Seuil, 2001. 

5. Legeas, M. La sécurité sanitaire, École Nationale de la 

Santé Publique, Séminaires « sécurité sanitaire » 

destinés aux cadres supérieurs de l’État, 1997–2000. 

 :: الدساتير والقوانينادساا س

 ك2005الدستور الع ات   ك1

  2014استور جبفورية ما  الع  ية الدا ي لةنة  ك2

  1971استور اولة اممارات الع  ية البت د  لةنة  ك3

لعا   وامجتبايية والثقاصيةالعفد الدول  الخاا  ال قون امتتاااية  ك4

 ك1966

 ك2005( لةنة 30تانون الب كبة امة ااية العليا رتي ) ك5

 ك1979( لةنة 65 ورى الدولة رتي ) تانون مجلس ك6

 البعدة   1981( لةنة 89تانون الا ة العامة رتي ) ك7

  2009( لةنة 27تانون  باية ال يئة رتي ) ك8

  الهوامش:

                                                             
العفد الدول  الخاا  ال قون امتتاااية ( ما 1( اللق   )12ين.  : نص الباا  ) (1)

 ك 1966وامجتبايية والثقاصية لعا  
الوثيقة  للبايد ما التلايت ين.  : استور من.بة الا ة العالبية  وال   يعت   (2)

 22ةي ايتبااه ص   .التأسيةية الت  ة دا م اائ البن.بة وأفداصفا وفيكلفا الت غيل 

ر وال   يُ تلت    الآن  ايت اره 1948أ  يت  7ر وا ت  يا التنلي  ص  1946يوليو 

يو  الا ة العالب  ر من ور يلق البوتب املكت ون   : 

5https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC715030    ةاريخ الايار

 ك 8:00وتت الايار  :  – 2/11/2025
  :وتد ورا ف ا التع يف  اللغة الل نةية يلق الن و التال  (3)

 ((la sante est l’état normal, sain, de celui qui se porte bien, dont 

l’organisme fonctionne de manier harmonieuse et régulière))    

  ار  الق :ين.  ص  ف ه ام

Delage (G.G) : droit a la protection de la sante et droit pénal en 

France, op. cit, p13 
اك  اا   م بد يل  ال ياة  ر  ا ال ياية الا ية ومعايي  الوصا     ر   ا  (4)

( ر 12( ر العدا )9من ور ص  مجلة جامعة امن ار للعلو  القانونية والةياسية ر مجلد )

 ك92ر ا2019
 ك 2005( ما الدستور الع ات  لةنة 31( و)30ين.  : ناوا البواا ) (5)
بيدر ال ا ص  الا ة ص  ظت البعايي  الدوليةر اك ي د العايا م بد  ةا   (6)

  .45ر ا2018ااراللك الجامع رااسكندريةر
 ةا   امد ي يدر التاا  الدولة  توصي  ال ياية الا ية ر   ا من ور ص  وتا ب  (7)

البةةب  العلب  الو ن  الخامس  لكلية القانون والبوسو  ) ن و نفضة ة  يعية 

 ك 606ر ا2019لت وي  واتب الق اع الخدم   ص  الع ان ر  

                                                                                        
الع انر رسالة  صيات ج   ي ال ر الض   اااار  ص  ن ان الا ة العامة ص  (8)

 .30ر ا2019ماجةتي  مقدمة الق مجلس كلية القانون  الجامعة الع اتية ر
ة ي   قون الجيت الثان  إلق ةلك ال قون الت  ةت لب ةد ت الدولة اللع اة لضبان  (9)

ةبتب الص اا  فار مثت  قون التعليي والا ة والعبتر يلق يكس  قون الجيت الوة 

الةل ية مثت   ية التع ي  و  ية العقيد ر والت  م ةت لب  الت  ة كا يلق ال  يات

 الض ور  ةد سً م ا ً ا ما الدولة لضبانفا لبايد ما التلايت ين.  : 

-umanh-of-evolution-https://www.coe.int/ar/web/compass/the

rights   ك 10:30وتت الايار  :  – 30/10/2025ةاريخ الد وة للبوتب 
ص فاا سعيد سعد  ر ال ا ص  الا ة و باية  قون البلكية اللك ية ر مجلة  (10)

 ك 134ر ا2013(  18ر العدا ) 5جامعة ةك يت للعلو  القانونية والةياسية ر البجلد 
ر اار العالي  1اك سعاا يل  اللقي ر ال باية الجنا ية لل ا ص  سسمة الجةير   (11)

 ك 67ر ا2017الع   ر القاف   ر  
واثا ي د الك يي  بوا ر ا النةان ص  الا ة ص  القانون الدول  ر مجلة  (12)

 ك  304ر ا 2015( ر 26جامعة ةك يت للعلو  القانونية ر العدا )
( ر ال ا ص  التبتب  أيلق مةتوى ما الا ة يبكا 14لعا  رتي )ين.  : التعليا ا( 13)

( 2000( ر )22 لوغ ر من ورات جامعة منيةوةار مكت ة  قون امنةانر الدور  )

escrhttps://hrlibrary.umn.edu/arabic/c-متاا يلق البوتب االكت ون  : 

gc14.html     ك 9 :35 وتت الايار  :   -2/11/2025ر ةأريخ  الايار 
 ك2005( ما الدستور الع ات  31( و )30ين.  : البواا )  (14)
اك ا بد يب ال او  ر ال قون الدولية للل ا الع ات   يا الواتب ومةةولية  (15)

الدوليةر من ور  الدولةر اراسة تانونية ر م كا البةتنا ية للدراسات الع  ية و

ةاريخ الايار    /https://iasj.rdd.edu.iq/journalsيلق البوتب املكت ون  : 

 ك  11:30وتت الايار  :   – 29/10/2025
نا د   لقاسي  ر ال باية الجنا ية لل ا ص  الا ة ص  الت  يب الجاا     (16)

 ك17-16ر ا2014والبقارنر رسالة ماجةتي  ر جامعة الجاا  ر 
اك ف ا  م بد ص يد رستي ر ال ا ص  الا ة و مدى  بايتفا جنا يا ص   (17)

القانون  ر الةنة الت  يعات امة ااية لدولة اامارات الع  ية البت د  ر مجلة الما و 
 ك321ر ا 2003(  ر 1ر العدا  ) (11)
ج يد  البعدة  ر من ور ص   1981( لةنة 89ين.  : تانون الا ة العامة رتي ) (18)

  17/8/1981ص   2845الوتا ب الع اتية ر العدا 
ر من ور ص  ج يد  الوتا ب  2009( لةنة 27ين.  : تانون  باية ال يئة رتي ) (19)

  25/1/2010ص   4142الع اتية ر العدا 
القاح  كاظي ي د جاسي الايد  ر ال ا ص  الا ة ص  القانون الع ات ر   ا  (20)

من ور  يلق البوتب املكت ون  لبجلس القضا  اميلق 

https://www.sjc.iq/view.67232/   (   3/11/2025ةأريخ الايار)-  وتت

 10:15الايار   : 
وجدي   ال ك  ان فناك ة  يعات ةعد ما حبا الت  يعات الا ية البتعلقة  (21)

ر   1978لةنة12 الا ة العامة  وما  ينفا تانون ن.ا  إج ا ات ال ج  الا   رتي

ر  تانون الوتاية ما ام عايات 1971لةنة148الوماات والوصيات رتيتانون ةةجيت 

ر  تانون البةسةة العامة لتةويا اماوية والبةتلامات 1980لةنة99البةينة رتي

ر تانون   1985لةنة 63ر  تانون مجلس الة  ان رتي  1983لةنة9ال  ية رتي

والةسمة البفنية رتي ر  تانون اللجنة الو نية للا ة 1987لةنة57ال ب العدل  رتي

ر  تانون الوتاية ما 1999لةنة11ر تانون العجا الا   رتي1988لةنة 6

ر للبايد 2005لةنة  1ر  وتانون الا ة النلةية رتي 2009لةنة 90ام عايات رتي

ما التلايت ين. : اك جا   مفنا  ال ةيناو ر البجبوية الكاملة للت  يعات الا ية 

ر مةسةة الع ان للأيس  والثقاصة العلبيةر  غداار  1عليباتر  ر القوانيا والن.بة والت

 وما عدفا ك 32ر ا 2009ر
يس  كامت ي د ر الفيئات اااارية البختاة  ببارسة الض   اااار  الا   (22)

ص  جبفورية الع انر   ا من ور  ص  مجلة العلو  القانونية والةياسيةر  جامعة 

 ك685ر ا 2022( ر الجا  الثان  ر 2( ر العدا )11ايالق ر البجلد )
 2014( ما استور جبفورية ما  الع  ية الدا ي  لةنة 18ين.  : نص الباا  )  (23)

متــــاا يلق البوتـــــــــــب املكت ون   2019ا  يـــــــت //23البعــــــــدة ص  

ل  اســــــــة الجبفوريـــــــــــة : 

https://www.presidency.eg/media/46122    2025/ 11 /4ةاريخ الايار 

 7:30وتت الايار  :  –
 1971( ما استور اولة اممارات الع  ية البت د  لةنة 19ين.  : نص الباا  ) (24)

 ر متاا يلق البوتب املكت ون   : 

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations    11 /4ةاريخ الايار 

  7:30وتت الايار  :  – 2025/

 (25) G. Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, Seuil, 2001, ((L’environnement dans la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne)) Cahiers du 

Conseil constitutionnel, n° 15, 2003, p. 262.                                 
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العفد الدول  الخاا  ال قون امتتااايــــة ( ما 12ين.  : نص الباا  ) (26)

 ك 1966اييــــة والثقاصيــــة لعـــا  وامجتب

 ك 1948من.بة الا ة العالبية لعا  ( ين.  : اي اجة استور 27)

 (28) Michèle LEGEAS :La sécurité sanitaire , l'École Nationale 

de la Santé , Publique, la fonction de responsable des séminaires 

(( sécurité sanitaire ))  destinés aux cadres supérieurs de l'Etat, 

de 1997 à 2000, P.12.  
(29) Antón, R., Macías, JI, Muñoz de Bustillo, R, Fernández 

Macías, E (2014), Effects of health care decentralization in 

Spain from a citizens' perspective .  

  ك   11:30وتت الايار  :  -4/11/2025ةاريخ الايار  :  - 

https://ar.wikipedia.org/wiki :نقسً يا موتب وكي ديا  
يوجد ص  ألبانيا نويان ما التأميا الا   ) التأميا الا   وجدي   ال ك  ان   (30)

 يا يت بت  PKV) -التأميا الا   الخاا  GKV) (-ال سب  ال كوم 

ا الا   نلقات العسج ال    والاوية واللقا ات وااتامة ص  ــــــــ ندون التأمي

 للبايد ما التلايت ين.  :  وامست لا الب لق وال ياية 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/alhyat-fy-

almanya/rayt   

     45 :2وتت الايار  :  – 30/10/2025ةاريخ الايار  : 
العديد ما الباايا الت  ةجعت الن.ا  الا   اللبان  متبياًا يا غي ه ما فناك   (31)

التبويت العااة  -جوا  ال ياية  -التغ ية ال املة  الن.بة الا ية ص  العالي ومنفا ) 

ام تكار وال  ا ال    ( للبايد ما  -ال  ية ص  ا تيار ال  ا  والبةت ليات  -

ةاريخ   https://ausbildungschnell.deالتلايت ين.  : البوتب املكت ون  : 

 ك 11:25وتت الايار  :  -15/10/2025الايار  : 
وةجدر ام ار  ان فناك ة  يعات ةعد ما حبا الت  يعات الا ية البتعلقة  (32)

ر   1978لةنة12 الا ة العامة  وما  ينفا تانون ن.ا  إج ا ات ال ج  الا   رتي

ر  تانون الوتاية ما ام عايات 1971لةنة148تانون ةةجيت الوماات والوصيات رتي

ر  تانون البةسةة العامة لتةويا اماوية والبةتلامات 1980لةنة99البةينة رتي

ر تانون   1985لةنة 63ر  تانون مجلس الة  ان رتي  1983لةنة9ال  ية رتي

ر  تانون اللجنة الو نية للا ة والةسمة البفنية رتي 1987لةنة57ال ب العدل  رتي

الوتاية ما ر  تانون 1999لةنة11ر تانون العجا الا   رتي1988لةنة 6

ر للبايد 2005لةنة  1ر  وتانون الا ة النلةية رتي 2009لةنة 90ام عايات رتي

 وما  عدفا ك  32ما التلايت ين. : اك جا   مفنا  ال ةيناو ر مادر سا ا ر ا 
وص  ف ا اا ارر يبكننا ايت ار الن.بة واللوا ح الا ية الت  ةادرفا الةل ة ( 33)

ت التن.يبية الت  ةةُفي ص  حبان ة  يا ةلك القوانيا يلق التنلي ية ما أ    الاوا

ن و صع اةر إذ ةُ ك ت توايد يامة مج ا  ةفدف إلق ح    عض أوج  الن ا  الل ا  

ص  البجاة الا  ر مثت التعليبات الخا ة  ب ات ة الغ ية والب اة العامةك وةُعد 

اون ال اجة إلق استناافا إلق ف ه الن.بة ما اللوا ح البةتقلة الت  ةادرفا اااار  

تانون م دار لبا لفا ما   يعة ةن.يبية ةةعق إلق ة قيا الاالح العا  ص  ميدان 

الا ة العامةك ومب ذلكر ة قق ف ه الن.بة ص   قيقتفا أيبامً إاارية ةخضب ل تا ة 

القضا  اااار ر ويجو  ال عا صيفا  االغا  أو الب ال ة  التعويض يند ةجاو فا 

واك  اك ياا  ي د الوفاب ال   نج  للبايد ما التلايت ين. : دوا الب  ويية 

يل  م بد  دي  والدكتور ياسيا الةسم ر م اائ وا كا  القانون اااار ر مكت ة 

اك سام  جباة الديار ا وة القانون : وين.  ك لك ؛219ر ا 2015الةنفور ر 

 ك 168ر ا 2004اااار ر من أ  البعارفر ااسكندريةر 
البعدة تد وص   1969لةنة  111وجدي   ال ك  أن تانون العقو ات الع ات  رتي  (34)

 باية جاا ية للا ة العامة ما  سة ةج يي الصعاة الت  ةبس سسمة الص اا أو 

( البوظف ال   يبتنب يا أاا  364يات ت الباا  )ةع ت الخدمات الا يةر إذ 

مت الباا  ) ض  يا  النال أو   تفي للخ  ر ص   يا ج   ( 353واج   إذا ي  

( يلق معات ة اافباة ال    411/2اميتدا  يلق البةسةات ال  يةر ونات الباا  )

مةتديبة  ( الصعاة الت  ةة ب يافة412البةا  إلق الوصا ر ص   يا ةناولت الباا  )

للبايد ما التلايت ين.  : وايب ا يت إ  افيي ر الضبانات القانونية ل لظ الا ة 

ص  مجلة العلو  القانونية والةياسية ر    ا من ور العامة ص  ظت جا  ة كورونا ر

 ك836-835ر ا 2020جامعة ايالق ر 
ومبا يجدر ام ار  الي   ص  ف ا الةيان أن ص نةا ةعُد الدولة الت  أرست أسس  (35)

ال تا ة الةياسية يلق استورية القوانيار استناااً إلق صك   ملاافا أن الن ا  الت  يع  

   يعت  يبت ذو  ا ب سياس ر وما ثي صإن ال تا ة يلي  ين غ  أن ةةُند إلق فيئة ذات 

اي  التوا ن  يا اميت ارات القانونيــــة والض ورات   يعة سياسيـــــة ة 

الةياسيـــــة للت  يبك وتد ة ن ق الن.ا  الل نة  ف ا امةجاه ةلاايـًا لتعارض 

ا تاا ات الةل ات وحباناً منةجا  ال تا ة مب وظيلة ال  لبان ص   ناية 

وانيا ر وتد الت  يبر الم  ال   جعت ال تا ة ذات  ا ب وتا   سا ا لادور الق

ر ليتولق 1958أنُي ت  ف ه البفبة البجلس الدستور  الل نة  ال   أنُ ئ سنة 

ص ص مدى ةواصا القوانيا مب أ كا  الدستور ت ت إ دارفار وفو ما ي ك ت القايد  

أا ت  2008العامة ص  الن.ا  الل نة ك غي  أن التعديت الدستور  الااار يا  

                                                                                        
ير أثنا  ن. فا ص  أ  نااعر إ الة الناوا الت  يعية ة ومً مفبًا  يا أةاا للب اك

البثي   لل  فة الدستورية إلق البجلس الدستور  إذا  دا أنفا ةن و  يلق مةال 

 ال قون أو ال  يات البق ر  استورًار ليلات البجلس ص  الم   سة مد  م دا ر 

بت من.ومة ال تا ة و  لك أحيلت إلق الن.ا  الل نة   لية ال تا ة الس قة الت  ةك

الوتا ية الةا قة للبايد ما التلايت ين.  : رانيا م بد ي د ال  با م بد ر 

الضبانات القضا ية لل ا ص  ال ياية الا ية ر   ا من ور ص  مجلة كلية ال قون 

 وما عدفا ك 311ر ا 2024ر ايةب    2ر العدا 7جامعة البنيا ر البجلد 
بةت دث ص  تضا  مجلس الدولة الل نة  ر  ) كي ي دلله يال ةاج الديا ر ال (36)

مجلس الدولة الل نة  ص   أن انعقاا مةةولية الدولة يا امح ار الناجبة يا 

( ر 29/4/2015ص   ٣٦٩٤٧٣رتي ال عا  –الخ أ الب صق  ص  البةت ليات العامة 

 : متاا 74ر  ا 2017رالعدا اموة ر  2ةقديي : البةت ار  بد  ياسيا يكا ةر   

   content/uploads/2022-sat.com/wp-https://l/يلق البوتب املكت ون  :

  12:30وتت الايار  :  – 5/11/2025ةاريخ الايار  للبوتب : 
 ك2005( لةنة 30ين.  : تانون الب كبة امة ااية العليا رتي ) (37)
 ك 1979( لةنة 65: تانون مجلس  ورى الدولة رتي )ين.   ( 38)
ك لك : منت.   ةا ر  ؛ وين. 841وايب ا يت ا  افيي ر مادر سا ا ر ا (39)

ال ا ص  الا ة ص  الع ان الفياكت الف ة والت ديات البتاايد  ر   كة البن.بات 

ر متاا يلق البوتب املكت ون  :  16ر  ا2023الع  ية غي  ال كومية للتنبية ر 

/nshttps://annd.org/uploads/publicatio   :  6/11/2025ةاريخ الايار – 

 9:20وتت الايار  : 
 ك102-101اك  اا   م بد يل  ال ياة  ر مادر سا ا ر ا  (40)

(41) WHO, Regional Office for the Eastern Mediterranean, 

Country Cooperation Strategy for  

WHO and Iraq, 2012-2017 p. 11  .   ,  

 متاا يلق البوتب: 

http://applications.emro.who.int/docs/CCS_Iraq_2012_EN_149

59.pdf  accessed on 3 March 2118 

 7:30   وتت الايار  : – 4/11/2025ةاريخ الايار  
منت.   ةا ر ال ا ص  الا ة ص  الع ان الفياكت الف ة والت ديات البتاايد  ر  (42)

 ر متاا يلق البوتب املكت ون  :18مادر سا ا ر  ا

/https://annd.org/uploads/publications   :  11/11/2025ةاريخ الايار – 

  10:20: وتت الايار  
ر يس لجنة  –ين.  : اللقا  الا ل  يلق تنا  الع اتية مب النا ب ماجد  نكال   ( 43)

متاا البوتب املكت ون  :  3/4/2025الا ة وال يئة النيا ية  تاريخ 

https://www.facebook.com/dr.majid.shingali/videos    ةاريخ الايار

 10:30: وتت الايار  :  16/11/2025
وةجدر ام ار  الق ا تسف نة ة مخااات و ار  الا ة ما الناةج الب ل   ( 44)

ر مب وجوا %8 -% 5 يا  ااجبال    ةب ال لدر لكنفا   كت يا  ةت اوا ما

%ك صعلق س يت البثاةر 15 -% 10ف ه النة ة إلق ما  يا  ةو يات يالبية  اياا 

ر  ينبا أو ت من.بة 2023% ص  يا  7 لغت النة ة ص  الببلكة الع  ية الةعواية 

% ما الناةج الب ل  5الا ة العالبية  أن ةلتا  كت  كومة  إنلان ما م يقت يا 

 .%5 -% 6ك4ااجبال  يلق الا ة ر ص   يا ة او ت  النة ة ص  ما ما  يا 

% 4وك لك ص  الجاا  ة او ت ما يا   .%7ما يقارب   ينبا  لغت النة ة ص  ةونس

للبايد ما التلايت ين.  : تايد   يانات امنلان يلق الا ة العالبية متاا   .5% -

يلق البوتب املكت ون  لبن.بة الا ة العالبية : 

https://apps.who.int/nha/database     وتت   - 17/11/2025ةاريخ الايار

 ك   12:00الايار  : 
 ك 102-101ك اك  اا   م بد يل  ال ياة  ر مادر سا ا ر  ا(45)
 ك104اك  اا   م بد يل  ال ياة  ر البادر نلة  ر  ا (46)

(47) World Health Organization (WHO), Country Cooperation 

Strategy for WHO and Iraq, 2012-2017, P. 13.  
اك ي د العايا م بد  ةا  بيد ر ال ا ص  الا ة ص  ظت البعايي  الدولية ر  (48)

   62ر ا 2018اار اللك  الجامع ر امسكندريةر
 د  ون.ا  م كبة العدة القاح  ن يت ي د ال  با  ياو   ر ميثان المي البت  (49)

الدولية مب اراسة ةبفيدية لس اب وظ وف ةأسيس فيئة المي البت د  وم اا فا 

 ك  77ر ا 2006ر البكت ة القانونية ر  غداار 2وأفداصفار  
 ةيا  ليت م   ر البةةولية الدولية يا الخلت ص  ةوصي  ال ياية الا ية  ص   (50)

جلة البةتنا ية للدراسات الع  ية والدولية ر ظت ةل   امو ئة ر   ا من ور ص  م

 ك 228ر ا  2022ر  19ر  مجلد 79العدا 

mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/alhyat-fy-almanya/rayt
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/alhyat-fy-almanya/rayt
https://ausbildungschnell.de/
https://l-sat.com/wp-content/uploads/2022/
https://annd.org/uploads/publications/
https://annd.org/uploads/publications/
https://www.facebook.com/dr.majid.shingali/videos
https://apps.who.int/nha/database%20%20تاريخ%20الدخول%20للموقع%2017/11/2025

